


 بسم الله الرحمن الرحيم

 :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن مسألة

 .بيع الفضولي حكم

 تضمن عدة مباحث:يي ذلمتاجر الالكترونية والالفقهي ل لتكييفلوهو مقدمة 

 حكم بيع الفضولي. ●

لَم الحال ●  حكم السَّ

 متقدمة.حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية  ●

 حكم الاستصناع والاستصناع الموازي. ●

 أحكام عقود التوريد. ●

 (.Drop shippingدروب شيبيج ) ●

 حكم زيادة السعر مقابل خيار الإلغاء. ●

 التكييف الفقهي للمتاجر الالكترونية. ●

 أسأل الله القبول والتوفيق والتيسير إنه على ذلك قدير.
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 مدخل إلى المسألة

 

ما لم يرد دليل الحل والصحة فيها صل فالأكل معاملة لا ظلم فيها ولا غرر ولا ربا  •

 .المنع

 تصرف لمصلحة غيره بإجازة المالك ففيه شائبة إحسان.إذا الفضولي  •

 تملك. النهي عن بيع ما لامباين لمعنى النهي عن بيع ما ليس عندك  •

لم يكن مأموراً ببيع الشاة وباعها من غير إذن المالك، فلو لم  عروة بن الجعد  •

 .ودعا له صلى الله عليه وسلميصح البيع لما أجازه النبي 

البائع، لا على المعين يعود على بيع المعين الذي ليس عند  (لا تبع ما ليس عندك) •

لَم ه جمعاً بينوهذا مقتضى النص و ؛الذي عند البائع وحديث عروة وأدلة إباحة السَّ

 . الجعدابن 

 

 .(1)العقد هو من لم يكن وليًّا ولا أصيلًا ولا وكيلًا في  :ضوليالف  

على أنه إذا رضي المالك به  ولايةما لا يملكه بغير إذن ولا  الشخصأن يبيع  وبيع الف ضولي:

 .أمضى البيع
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 تصوير المسألة

خلال فترة سفره، فترتفع أسعار السيارات  بجعل سيارته عند عمرو أمانةً أن يقوم زيد 

 سيارة فيبيع عمرو سيارة زيد لعبد الله بمائة ألف ريال. الوتأتي فرصة ربحية مناسبة لبيع 

بحيث يكون لزيد عند رجوعه من السفر ومعرفته بهذه الصفقة الخيار بين إمضائها أو 

 إبطالها.

 تحرير محل لنزاع

والفضولي ":  قال الكاساني بيع الفضولي إذا تولى طرفي العقد، تحريمعلى  نقل الاتفاق

صحة تصرف في وا اختلفو .(2)"من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع

 على قولين: إذا تولى أحد طرفي العقد الفضولي
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 أقوال أهل العلم في المسألة

 :القول الأول

 ،(3)صحة بيع الفضولي وشراؤه، ويكون موقوفاً على إجازة المالك، وهو مذهب الحنفية

، وابن (7)، واختيار ابن تيمية(6)رواية عن أحمدو، (5)، والقول القديم للشّافعي(4)والمالكية

 .(9)، وابن عثيمين(8)القيم

 القول الثاني:

، (10)عدم صحة بيع الفضولي سواء أجاز صاحب المال أو لا، وهو قول الشافعي في الجديد

 .(12)، واختيار ابن حزم(11)والمشهور من مذهب أحمد
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 عرض الأدلة في المسألة

 أدلة القول الأول

استدل أصحاب القول الأول وهم الحنفية والمالكية القائلون بصحة بيع الفضولي بأدلة 

 منها:

 ل:الأوالدليل 

 كما في قوله تعالى:  ،البيعإباحة عموم ما جاء في القرآن من أدلة 

ه  ٱوأََحلَ َّ  ﴿ َ ٱ لل َّ ۡ لبۡ مَ  عَ ی  .[257:البقرة﴾]ا  لر ِّبوَ  ٱوحَرَ َّ

﴿  َ أَ ی ا  أَمۡوَ ءاَمنَ و نَ یل َّذِّ ٱ هاَی   ٰـۤ ۡ  ل كَ ماا  لاَ تأَكۡ ل وٰۤ ِّ  نكَ مبیَ اٰۤ أَن تكَ ونَ  لبۡـَطِّلِّ ٱب ً عنَإِل َّ جـَرةَ  تِّ

ِّنك مۡۚۡ  .[29:النساء﴾] ترَاَضࣲ م 

َ فإَِذاَ ق ضِّ  ﴿ ة  ٱ تِّ ی لوَ  َ  لص َّ ِّر وا  ٱف ِّ  نتشَ ِّ ٱمِّن فضَۡلِّ  بتۡغَ وا  ٱوَ  لۡأَرۡضِّ ٱ یف ه  .[10:الجمعة﴾]لل َّ

 

أنه الله شرع البيع والشراء وابتغاء فضل الله من غير تقييد بكون الرضا من وجه الدلالة: 

طريق المالك أصالةً أو إجازةً، ولا يقيد هذا الإطلاق إلا بدليل صحيح صريح، وطالما أن 

 البيع. المالك والمشتري فقد صح بينالبيع لم يشتمل على محرم وحصل التراضي 

 

بما ورد من النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك وما ليس ه الأدلة مخصوصة بأن هذونوقش: 

 عنده.
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 الدليل الثاني:

قْوىَ﴿قوله تعالى:  ِّر ِّ واَلت َّ   [٢﴾ ]المائدة:وتَعَاَونَ وا علَىَ البْ

تم له بيع بضاعته بالمبلغ  الك، فالمللطرفينمصلحة  هأن عقد الفضولي فيوجه الدلالة: 

والمشتري استفاد من هذه الفرصة بالحصول على ، بالإجازةرضاه  ققالذي يريد وتح

السلعة في الوقت والسعر المناسب بدون مشقة، والفضولي ليس متهمًا في هذه المعاملة وإنما 

 .(13) باع لمصلحة غيره من غير غصب

 

بأن بيع ما ليس في ملكك ليس من البر والتقوى، بل هو من الإثم والعدوان لما ونوقش: 

 فعله.جاء من النهي عن 

 

 الدليل الثالث:

حدثني ، أخبرنا شعيب، عن الزهري ،حدثنا أبو اليمان قال: في صحيحه ما رواه البخاري

يقول:  صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت: سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

ا الْمَبميتَ إملَى غَارٍ فَدَخَل وه  ، ) مْ ، حَتَّى أَوَو  َّنْ كَانَ قَبْلَك 
فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ انْطَلَقَ ثَلََثَة  رَهْطٍ مِم

بَلم  نَ الْجَ مْ مم يك  نجْم ه  لَا ي  م  الْغَارَ ، فَقَال وا : إمنَّ تْ عَلَيْهم نْ فَسَدَّ وامم  إملاَّ أَنْ تَدْع 
خْرَةم  الصَّ

هم اللهَ  هَذم

مْ  لٍ ...  بمصَالمحم أَعْمَالمك  مْ غَيَْْ رَج  مْ أَجْرَه  جَرَاءَ فَأَعْطَيْت ه 
مَّ إمنيي اسْتَأْجَرْت  أ  ه  ث  اللَّ

وَقَالَ الثَّالم

نْه  الْأمَْوَال  ، فَجَاءَنيم بَعْدَ حم 
رْت  أَجْرَه  حَتَّى كَث رَتْ مم ي لَه  وَذَهَبَ ، فَثَمَّ

دٍ تَرَكَ الَّذم يٍن ، وَاحم
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لُّ مَا تَرَى  لْت  لَه  : ك  ي، فَق  لَيَّ أَجْرم
نْ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهم أَديي إم كَ ، مم نَ أَجْرم بملم وَالْبَقَرم مم الْإم

ئ  بمكَ ، فَأَخَ  لْت  : إمنيي لَا أَسْتَهْزم ئْ بِم ، فَق  قميقم ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهم لَا تَسْتَهْزم ه  وَالْغَنَمم وَالرَّ لَّ ذَه  ك 

جْ عَنَّا مَ  كَ فَافْر  نْت  فَعَلْت  ذَلمكَ ابْتمغَاءَ وَجْهم مَّ فَإمنْ ك  ه  نْه  شَيْئًا ، اللَّ
كْ مم ا نَحْن  فَاسْتَاقَه  فَلَمْ يَتْْ 

ونَ  وا يَمْش  خْرَة  فَخَرَج   الصَّ
 .(14)( فميهم ، فَانْفَرَجَتم

 

رْت  أَجْرَه  حَتَّى صاحبه عند قوله: )تصرف في أجرة أن الرجل الثالث وجه الدلالة:  فَثَمَّ

نْه  الْأمَْوَال  
بل هذا العمل منه برضى صاحب فق  ، ( وهذا بغير إذن صاحب المالكَث رَتْ مم

بل أجره وإحسانهمعه المال عندما استاقه صحة فدل على بانفراج الصخرة،  عند الله ، وق 

 .جواز تصرف الفضوليو

لم يأت في شرعنا ما و من طريق شرعناثبت وإن كان في شرع من قبلنا إلا أنه الحكم  وهذا

 .كالقصاص في الأعضاءفصح العمل به  يدل على منعه

 

في هذه القصة من باب الضرورة في حفظ المال، واستئذان صاحب المال  بأنهويناقش: 

 متعذر بخلاف ما لو أمكن الوصول إلى صحاب المال واستئذانه.
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 الرابع:الدليل 

دة قال قَ ر  بيب بن غَ حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شَ ما رواه البخاري قال: 

 شَاةً فَاشْتََْى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبميَّ ) :سمعت الحي يحدثون عن عروة
ي لَه  بمهم أَعْطَاه  دمينَارًا يَشْتَْم

ينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَه  بمهم  ينَارٍ وَجَاءَه  بمدم
ا بمدم َ ى لَه  شَاتَيْنم فَبَاعَ إمحْدَاهُ   اشْتََْ

كَةم فيم بَيْعمهم وَكَانَ لَوم الْبَََ
بم

ابَ لَرَبمحَ فميه َ  .(15)]حسن بمجموع طرقه[(التُّْ

 

من غير إذن وأقبضها المشتري أن الصحابي لم يكن مأموراً ببيع الشاة وباعها وجه الدلالة: 

 .ودعا له ^المالك، فلو لم يصح البيع لما أجازه النبي 

لو أمره أن يبيع شاة كما ومثل هذا  الوكيل خيراً  هثم إن مقصود الموكل قد حصل وزاد

 .(16) درهمبدرهم فباعها بدرهمين أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف 
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 : هذا الدليل من وجوه ونوقش

 .(17)الشافعيأن الدليل لا يخلو من مقال كما ذكر  •

 .صلى الله عليه وسلم النبي بالبيع بقرينة فهمها من كان وكيلاً وعلى القول بثبوته فيمكن أنه  •

كما أمر كان على شاة في الذمة وقد رجع إليه بشاة لعروة  صلى الله عليه وسلموكذلك فإن أمر النبي  •

 .مالكهابخلاف ما لو باع عيناً بغير إذن ، فلم يخرج الوكيل عن أمره صلى الله عليه وسلمالنبي 

 

 ويجاب عليه: 

ولم  مقدم على غيره، ثم إنه اختلف على الشافعي صلى الله عليه وسلمبثبوت الحديث وقول النبي  •

 يكن قوله في الحديث واحداً.

 وعروة كان وكيلًا في الشراء وليس في البيع فدل على أن تصرفه كان فضولياً. •

له فيه، كان بما لم يؤذن عروة ، فتصرف بعيدومناسبة تخصيص فعله بما في الذمة  •

فسواء كانت عيناً أو في الذمة فالنصوص عامة في النهي عن التصرف بغير رضى 

 المالك.
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 :الخامسالدليل 

 :ثلاثة من وجوهمن حيث النظر  ة بيع الفضوليصح

ر فيه مع تخيير لا ضرتصرف تمليك صدر من بالغ عاقل حر رشيد أنَّه الأول:  •

الإذن ثابت دَلالةً؛ لأنَّ و ،حيث ي كفى مؤنة طلب الم شتَري منفعة له، بل فيه المالك

 .(18) النافعالعاقل يأذن في التصرف 

لأنه عقد له مجيز في حال وقوعه فيتوقف على إجازته كالوصية لأجنبي بما والثاني:  •

 .(19)الورثة، فإنها تصح وتكون موقوفة على إجازة يزيد على الثلث

عدد فقد قال  ،الذي قيل له بعه بعشرة فباعه بأكثر منهاوقياساً على الوكيل والثالث:  •

لأنه الفضولي أن هذا التصرف صحيح رغم أنه غير مأذون له فيه؛ تصرف ممن منع 

 .(20) الفضوليخيراً فكذلك  زاده

 

لما جاء من أدلة النهي عن بيع ما لا يملك وما  ،قياس في مقابل النص ذلك بأنويناقش: 

، والتبرعات التبرعات عقودمن  لأنهاليس عنده، ثم إن البيع لا يقاس على الوصية 

 بخلاف البيع.فلذا جازت الوصية بالمجهول  يتساهل فيها ما لا يتساهل في البيع؛

بخلاف الفضولي،  البيعأصل أما تصرف الوكيل بما هو أفضل، فإن الوكيل مأذون له في و

 فلا يقاس بالأدنى على الأعلى.
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 :أدلة القول الثاني

وهم الشافعية والحنابلة القائلون بعدم صحة بيع الفضولي  الثانياستدل أصحاب القول 

 بأدلة منها:

 الدليل الأول:

ما رواه أحمد في مسنده من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، 

رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من قلت يا قال: 

 (.لا تبع ما ليس عندك) السوق؟ فقال:

منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، والمحفوظ بلفظ نهى عن بيع [

 .)21( ]الطعام حتى يستوفى
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البائع، وكذلك النهي عن لا يملكها التي أن الحديث فيه نهي عن بيع السلع وجه الدلالة: 

 بيع ما ليس عند البائع.

 

نهى عن بيع الطعام حتى بأن الحديث لا يثبت بهذا اللفظ وإنما المحفوظ بلفظ )ونوقش: 

 يملك.لا (، وهذا لا يفيد النهي عن بيع ما يستوفى

  

                                                                                                                                                                                            

صلى الله عليه وسلم

- 

- 

- 

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم
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 الدليل الثاني:

حدثنا أيوب ، حدثني عمرو بن  ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ،

لا )صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ر عبد الله بن عمرو كَ شعيب، حدثني أبي ، عن أبيه قال: ذَ 

 (يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك

 . )22([لسلسة عمرو بن شعيب إسناده حسن[

 

ما ليس في ملك  ومنهنهى عن بيع ما لا ليس عند البائع  ^أن النبي وجه الاستدلال: 

 البائع، وهذا متحقق في بيع الفضولي.

 

 : من ثلَثة وجوه ويناقش

كبيع السلع أو تحت تصرفه  البائعالنهي إنما يعود على بيع المعين الذي ليس عند بأن  •

أو تحت  البائععند المعين الذي  نع لاقبل قبضها أو عين لا يملكها وغائبةً عنه، 

لَم مقتضى ظاهر النص و ؛ وهذاتصرفه وهو جمعاً بين هذا الدليل وأدلة إباحة السَّ

، )23(وحديث عروة ابن الجعد الذي مر معنا في أدلة القول الأول، ليس عند البائع

وما ذكر من إجماع أهل العلم على عدم جواز بيع المعين الذي ليس عند البائع أو 

 .تحت تصرفه
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لا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها، ليمضي ويشتْيها ويسلمها رواية "قال ابن قدامة: 

  .(24)"واحدة وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً 

 

ثم إن تصرف الفضولي في حقيقته هو وكالة معلقة على الإجازة، فهو يبيع المال  •

لمصلحة مالك السلعة وليس لمصلحته، فأشبه الوكيل بغير تفويض فإن أجازه 

 المالك انعقد وإلا فلا. 

إنما يعود على البيع النافذ الذي تجري فيه أحكام البيع  الوارد في الدليل النهي وأن •

 لا على البيع الموقوف على إجازة المالك. بمجرد انعقاده

 

 الدليل الثاني:

ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن 

لا يجوز طلَق، ولا بيع، ولا عتق، ولا )قال: صلى الله عليه وسلم عن جده أن رسول الله  شعيب، عن أبيه

مطر الوراق وهو سيء الحفظ، وقد  بهبيع تفرد النهي عن ال]ذكر  (وفاء نذر فيما لا يملك

 .(25)بيع[الذكر  رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه
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أن الحديث نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، والنهي إذا عاد إلى ذات المعاملة وجه الدلالة: 

 .أفسدها، وبيع الفضولي منه

تجاوز بيع الفضولي فيه شائبة إحسان في  بأن الحديث لا يثبت فلا حجة فيه، ثم إن ويناقش: 

أبا هريرة حين تصدق على سارق مال  صلى الله عليه وسلمغيره، كما أقر النبي  عنما لا يتجاوز  عنه

 .(26)الزكاة

أن معناه معمول به، فلو أن إنساناً نذر أن  إن قلنا بعدم ثبوته إلاوحتى بأنه ويجاب عليه: 

يتصدق ببيت لا يملكه فنذره لغو، وكذلك لو قال لله علي أن أعتق هذا العبد وهو لا 

 البيع. كذلكحتى ولو اشتراه بعد ذلك ف يملكه فلا يقع العتق

 الدليل الثالث:

أن الفضولي باع ما لا يقدر على تسليمه فلا يصح كبيع الآبق، والطير في الهواء، والسمك في 

 .(27)الماء

متحصل كما في حديث عروة  بل هو، عدم القدرة على التسليمببعدم التسليم  ويناقش:

لو غلب في الماء والسمك في الهواء والطير  بيع الآبقومما يدل على صحته أن  ،البارقي 

كما لو كان الآبق مقبوضاً عليه والطير في غرفة والسمك صح، على ظنهم الحصول عليهم 

 فكذلك بيع الفضولي. كةفي بر
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 التْجيح

ن وأصحاب القول الأول وهم الحنفية والمالكية القائلالأدلة أن الذي يظهر بعد استعراض 

وإجازة النبي البارقي حديث عروة ف بصحة بيع الفضولي أقرب إلى الصواب لقوة أدلتهم

أصل الحل يرجح  ، واستصحابالمانععدم ثبوت الدليل الصريح الصحيح مع  لفعله ^

 .لا فلايكون البيع موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجازه صح وإوعليه ف ،هذا القول

 

 أمرين:يجدر التنبيه إلى و

أي تحت بيع السلع التي عند الفضولي على أن حكم بيع الفضولي يقتصر جوازه الأول: 

، فلا يجوز لرجل أن يأتي إلى سلعة ليست عنده بخلاف السلع التي ليست عندهتصرفه، 

فيأخذها بغير إذن صاحبها ثم يبيعها ويقول هذا بيع فضولي؛ لأن الأصل النهي 

مْ  فإنَّ ) مْ  دمماءَك  مْ وأَعْراضَك  م وأَمْوالَك  جاءت في سلع  باحةونصوص الإ، (28)(حَرامٌ  علَيْك 

كانت عند الفضولي كالشاة التي عند عروة البارقي ، ومال الأجير الذي عند من انطبقت 

بخلاف ما لو كانت السلع ليست عند ، (بيع ما ليس عندك)دخل في  فلا ت عليه الصخرة

 الفضولي فإنه لا يحل ولا يقاس بالأدنى على الأعلى.
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بيع الفضولي يختلف حكمه التكليفي بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه أن  ثانياً:

به فإن كان يعلم أن المالك لن يقبل بهذا البيع ولا يرضى  ،(29)الأصلح كما قال الحطاب 

ع ذلكرضاه بذلك غلب على ظنه ، وإن بيعهفلا يجوز له  ِ  والله أعلم. شر 

 

 بندر بن سعود النمر

 هـ23/6/1445

b.alnemr@gmail.com 
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